
 المستهلك الالكتروني

314 
 المجلة النقدیة

  حمایة القانونیة للمستهلك الالكترونيال
   سعدون یسین

  تیزي وزوكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ،طالب دكتوراه
 مقدمـة

برزت العقود الالكترونیة في ظل تطور تكنولوجیا الاتصال الذي واكب 
، غیر مألوفة في القواعد المعاملات في الحیاة الاقتصادیة ظهور نوع خاص من

ها المحترف أفرزت أطراف غیر یرضخ الطرف الضعیف لشروط یضع العامة
التي تترجم في اغلب الأحوال إلى عقود غیر متوازنة بإرادته المنفردة، و 

 .1.اقتصادیا
الأمر الذي أدى  ،في الفكر القانوني ب تطور الحیاة الاقتصادیة تطوراواك

في مفهوم  راتطو  ، وترتب على ذلكتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادیة الى
  .2النظام العام من نظام عام كلاسیكي إلى نظام عام اقتصادي توجیهي 

المبادئ  لاقات التعاقدیة إلى إعادة صیاغةالتشریعات في الع أدى تدخل
لم تعد الإرادة أساس مبدأ القوة ، و تقیید دور الإرادة في العقد، و القانونیة التقلیدیة

و یترتب على هذه ، لمبدأ المذكور إلى القانونو إنما یعود أساس ا ،الملزمة للعقد

                                         
دة الماجستر، كلیة الحقوق، بن عكنون، ، تنفیذ العقد الالكتروني، مذكرة لنیل شهالزعر وسیلة -1

  .10ص  ،2011-2010 ،الجزائر، السنة الجامعیة
2- LASBORDES Victoire, Le contrat déséquilibré, Tome1, Presses universitaires 
D’Aix Marseille 2000, p 211. 
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إذ أن العقد لیس  1تغیرا في مفهوم القوة الملزمة للعقد ،الفلسفة القانونیة الجدیدة
یتفق مع الأهداف  بل بكونه ،ملزما لأن الأطراف اتفقوا على تنفیذ ما ابرماه

عادلة العقدیة و یستقیم هذا التطور مع تغیر الم ،التي سطرها القانون  الاجتماعیة
  .2تقابل إرادات و إنما تقابل مصالح إذ لم یعد العقد

 لحمایة إما یتدخل القانون أن نقول ،الالكتروني العقد مفهوم من انطلاقا و

 المراكز اختلاف بسبب المحترف المتعاقد مواجهة في الالكتروني المستهلك

 و ،العقد لمضمون المحترف تنفیذ ضمان في أو ،العقد تكوین أثناء الاقتصادیة
 المحترف مواجهة في الالكتروني المستهلك بحمایة خاصة بتشریعات القانون یتدخل

 الائتمان خطر إلى یتعرض الكترونیة شبكة عبر یبرم الالكتروني العقد لان الغیر و

  .الالكترونیة المعلومات قرصنة أو تخریب أو تحریف لاسیما الالكتروني
 للمستهلك خاصة حمایة تقتضي لكترونيالا للعقد الخاصة الطبیعة ان

 حمایة في تتدخل لا التقلیدیة القانونیة القواعد أن یعني لا هذا لكن ،الالكتروني

فالسؤال الذي یطرح نفسه في بحثنا هذا هو مدى اثر  ، الالكتروني المستهلك
  الحمایة التي كرسها القانون للمستهلك ؟ العالم المادي و المجرد في

یترتب على   .3ایة القانونیة للمستهلك الالكتروني أثناء تكوین العقدالحم: أولا-
ض بنود العقد بإرادته الحیاة الاقتصادیة انقسام المجتمع الى فئتین طرف قوي یفر 

                                         
درجة الدكتورة في  نظریة التصرف القانوني الثلاثي، أطروحة لنیل: ، محاولة من أجلرفیق نسیر-  1

  .271 ي وزو، صتیز العلوم، فرع القانون جامعة مولود معمري، 
2-RZEPECKI Nathalie, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, 
Presses universitaires D’Aix Marseille, 2002, p 50. 

 3.3ة التحریر، جامعة بابل، صالقوة الملزمة للشروط أحادی منصور حاتم، ایمان طارق، -
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مما  ،طرف ضعیف یرضخ لبنود العقد أو یرفضها دون مناقشة مسبقةالمنفردة و 
ترتب عن اختلال التوازن ی، و )1(یتدخل القانون لحمایة رضا المتعاقد الضعیف 

جل الحد أمراكز أطراف المتعاقدین شروط تعسفیة یتدخل القانون من  في
   .)2(منها

  حمایة التوازن الشخصي في العلاقة العقدیة - 1-
ترتب عن تطور الحیاة الاقتصادیة ظهور نوع جدید من المعاملات 

یة العامة للعقد فصحة لا تحقق المساواة القانونیة التي افترضتها النظر  ،القانونیة
المساواة الفعلیة في مراكز أطراف  لا یجسد رضا المتعاقدین من عیوب الرضا

ولا یمكن للمتعاقد  ،لأنه یستأثر المتعاقد القوي بوضع بنود العقد ،المتعاقدین
الضعیف سوى الرضوخ لها أو رفضها دون أن یتمكن المتعاقد الضعیف التمسك 

ى بالتشریعات تكریس وسائل جدیدة لحمایة رضا مما أد ،بنظریة عیوب الرضا
  .المتعاقد تتلاءم مع طبیعة عقد الإذعان

لزام المتدخل ذلك بإالتوازن في مراكز أطراف العقد و  یتدخل القانون لرد
 . الحق في العدول عن التعاقد في مهلة قانونیة معینةبإعلام المستهلك، و 

   :الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني -أ
ینبغي على البائع أو المنتج تزوید المستهلك بالمعلومات اللازمة لمعرفة    

الأوصاف المادیة للشيء محل العقد، حتى یتسنى له أن یكون على بینة من 
  .أمره

 ،في نطاق الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني إن البیانات التي تدخل
، وما یرتبط من في هذا المجال أو التعامل السابق ،الضرورة التجاریة تملیها
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ألزم قانون التوجیه الأوروبي الخاص بحمایة المستهلكین في عادات تجاریة و 
المورد بان یثبت خطیا للمستهلك  1997الصادر سنة  العقود التي تتم عن بعد

الخصائص التسلیم و كلفة ، هویة المورد والثمن و وقت تنفیذ العقد أو عند التسلیم
  .1التنفیذالخدمة وطرق الدفع و التسلیم و  أو الأساسیة للسلعة

عدة التزامات  1984لسنة  7قد فرض قانون الاستهلاك الفرنسي رقم و 
و الالتزام بتقدیم  ،لا سیما الالتزام بتحدید هویة المورد على البائع أو المنتج

  .2معلومات عن الثمن
یبین البائع  بأن 2000وقد أوجبت قانون التجارة الالكترونیة التونسي لسنة 

عنوان البائع ومزودي ل إبرام العقد الالكتروني هویة و للمستهلك بطریقة واضحة قب
خاصیات ، طبیعة و وصفا كاملا لجمیع مراحل انجاز المعاملة، الخدمات
  .3المنتوج
للالتزام  لم یخصص المشرع الجزائري ،على عكس القوانین السالفة الذكرو 

بشكل عام یسري  فقد ورد الالتزام المذكور ،بالإعلام الالكتروني نصوص خاصة
قانون رقم  4نصت المادة و  ،على كل العقود التي یكون المستهلك طرف فیها

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك  1989فیفري  7المؤرخ في  89-02
                                         

، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد كوسیلة بدیلة لضمان رضا المستهلك في البیع معزوز دلیلة- 1
  .333الالكتروني،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 

تزام بالإعلام في العقد الالكتروني، ، الالعقیل فاضل حمد الدهان، غني ریسان جادر الساعدي -2
  .7، ص www.ahlubaitonline.comبحث منشور في موقع 

أوت ،  11، الصادر في تاریخ 2000لسنة  83قانون المبادلات و التجارة الالكترونیة التونسي رقم-3
  .المنشور في جریدة الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة 2000
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من  03لمادة تكیف العناصر المنصوص علیها في ا( والتي جاء نصها كما یلي 
أو الخدمة بالنظر للخصوصیات التي /صنف المنتوج وطبیعة و القانون حسب 

 .1 )تمیزه و التي یجب أن یعلم بها المستهلك حسب ما تتطلبه البضاعة المعنیة 
 قمع الغشفي قانون حمایة المستهلك و  أكد المشرع على الالتزام بالإعلام

: على ما یلي 17یظهر ذلك جلیا بنص المادة و  ،18و 17بمقتضى المادتین 
یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي (

  ....)یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم أو بأي وسیلة أخرى مناسبة
فقد نص  ،إضافة إلى النصوص التشریعیة التي تقرر الالتزام بالإعلامو 

رسوم التنفیذي رقم كالم المشرع في العدید من المراسیم التنفیذیة على هذا الالتزام
كذلك ، و عرضهامنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة و المتعلق بوسم ال 90-3662

  .عرضهاالمتعلق بوسم السلع الغذائیة و  3673- 90المرسوم التنفیذي رقم 
یمثل أحد  ،أن الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي إلى ذهب الفقه في فرنساو 

یكتسب و ، یق المساواة بین طرفي العقدأهم الوسائل القانونیة المستخدمة في تحق
                                         

 المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، 1989فیفري  7 المؤرخ في 02- 89قانون رقم  -1
، مؤرخة 15، ج ر عدد 03-09، والملغى بالقانون 1989-2-8الصادر بتاریخ  6ج ر العدد 

  .المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 2009-03-8في 
ة و عرضها، المتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائی 366-90المرسوم التنفیذي رقم  -2

لمنتوجات المنزلیة غي الغذائیة یتعلق یوسم ا 1990-11-21، الصادر بتاریخ 50ج ر عدد 
  .عرضهاو 
، 50ج ر عدد عرضها المتعلق بوسم السلع الغذائیة و  367- 90المرسوم التنفیذي رقم  -3

  .یتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضها 1990-11-21 الصادر بتاریخ
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المشرع الفرنسي في تقنین  حیث وضع ،أهمیة خاصة في قوانین الاستهلاك
، الاستهلاك على عاتق المهني قرینة مطلقة بالعلم دون إحاطتها بأي قید او شرط

هو امر یجعل شروط و  ،قرینة مطلقة بالجهل بالمقابل وضع لصالح المستهلكو 
بحیث أن هذا الالتزام  ،علام قبل التعاقدي تكاد تكون منعدمةوجود الالتزام بالإ

  .أصبح یطبق بشكل تلقائي دون حاجة إلى إحاطتها بقیود
أنه  "N.RZEPECKI"وتعلیقا على هذا المسلك التشریعي یرى الفقیه 

أضاف المشرع الفرنسي  ،بالإضافة إلى قرینة العلم المفروضة على عاتق المهني
قابلة لاثبات الهذه القرینة غیر  ،لى الجهل المطلق للمستهلكقرینة ثانیة تنص ع

  .1علامالعكس تؤدي الى تعدیل مفهوم الدائن بالتزام بالإ
و مما لا شك فیه أن النظرة  ،هناك قرینة على ضعف المستهلك معرفیا

الى المستهلك كطرف ضعیف دفع الفقه الى تحلیل العلاقات الاستهلاكیة من 
فإذا  ،عي مصلحة المستهلك عن طریق قواعد حمائیة وقائیةمنظور اجتماعي یرا

كانت النظریة العامة للعقد تحتوي على بعض النظریات التي توفر بعض الحمایة 
مثالب هذه النظریة إلا أن عیوب و  ،لهذا الطرف مثل نظریة عیوب الإرادة

  .أصبحت تحول دون تقدیم حمایة فعالة لهذا الطرف
لإعلام قبل التعاقد أهمیة خاصة فیما یتعلق بحمایة لذلك اكتسب الالتزام با

حیث اعتبره الفقه من أهم الوسائل القانونیة التي تقیم مبدأ المساواة  ،المستهلك
المصري في ذا السبب حرص المشرع الفرنسي و لهو  ،بین المحترف و المستهلك

أكثر من موضع على تحدید المعلومات التي یجب على المحترف الإدلاء بها 

                                         
1 - RZEPECKI Nathalie, op. cit, p 78. 
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تدور هذه البیانات حول الخصائص الأساسیة و  ،من أجل تنویر إرادة المستهلك
  .1للسلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك

 : العدول حق –ب
حیث تبنى  ،بعض التشریعات حق العدول في قوانینها الوطنیة أقرت

منها القانون رقم  ،المشرع الفرنسي حق العدول للمستهلك بموجب عدة قوانین
بشأن عقد البیع عن بعد والبیع من خلال  1988-1- 6مؤرخ في ال 88-12

م تحسب من منح المشتري الحق في العدول عن العقد خلال سبعة أیاالتلفزیون و 
  .2 تاریخ تسلمه البضاعة

 ،یكیف الفقه الراجح أن العقد المتضمن حق العدول بالعقد غیر اللازمو  
القانون المدني التي  من 205غیر ان هذه الفكرة تتناقض مع مقتضیات المادة 

 تجعل الالتزام باطلا إذا كان معلقا على شرط واقف یجعل وجود الالتزام مرتبط
لا ( :من القانون المدني 205المادة  علیه هذا ما تنصو  ،بمعاییر شخصیة ذاتیة

یكون الالتزام قائما اذ علق على شرط واقف یجعل وجود الالتزام متوقفا على 
  .)زممحض إرادة الملت

                                         
دار الجامعة  –دراسة تحلیلیة مقارنة –إبراهیم عبد العزیز داود، عدم التوازن المعرفي في العقود -1

  . 69 ص 2014الجدیدة الإسكندریة، 
2 -V. Art 1 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télé-
promotion avec offre de vente dites de « télé-achat ». J.O.R.F du 7 janvier 1988 : 
« Pour toute les opérations de vente à distance « l'acheteur d'un produit dispose d'un 
délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour 
de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception 
des frais de retour. ». 
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أن  1یستقیم هذا الحق في العدول مع الفكرة التي جاء بها الفقه الحدیثو 
مبدأ القوة الملزمة للعقد لیس أساسه الإرادة و إنما القانون الذي یخول المستهلك 
حق العدول لأنه لا توجد حقوق شخصیة ذاتیة إلا إذ سمح الحق الوضعي 

لا یمكن القیاس على لعامة و هو استثناء من القاعدة ا و حق العدول ،بوجودها
لا حبذ لو اعتد به و  ،غیر أن القانون الجزائري لم یأخذ بحق العدول.2استثناء

القانون الجزائري لأنه یستقیم مع تطور فكرة العقد و الحمایة القانونیة المخولة 
   .للمستهلك
 حمایة المستهلك الالكتروني من الشروط التعسفیة -2

ة تلعب دور في إعادة التوازن الشخصي بین إذا كانت القواعد الشكلی
فانه  ،أطراف العلاقة العقدیة من خلال إعادة التوازن المعرفي بین الأطراف

 .تتدخل القواعد الموضوعیة في اعادة التوازن في الأداءات
  الحمایة التشریعیة-أ-

في الرابطة العقدیة من أجل فرض من الجدیر بالذكر أن المشرع قد یتدخل 
دون حاجة الى انتظار أي اتفاق  ،الالتزامات التي تقع على الطرفین تحدیدو 

ولا شك أن هذا التدخل التشریعي في نطاق العقد یمثل تراجعا  .رضائي بشأنها
 لمبدأ الرضائیة وما یقتضیه من اتفاق إرادتین أو أكثر یقصد أحداث أثار قانونیة

                                         
، عنصر الثبات و عامل التغیر في العقد المدني، طبعة الاولى، دار الفكر سامي بدیع منصور - 1

 .90، ص 1987 ،اللبناني

  .91، نفس المرجع، ص سامي بدیع منصور -3
 



 المستهلك الالكتروني

322 
 المجلة النقدیة

ي تتجه نحو التدخل في وهذا التراجع یجد مبرره في السیاسیة التشریعیة الت
  .1العلاقات التعاقدیة أكثر فأكثر من أجل تحدید الالتزامات المتقابلة بین الأطراف

المحدد للقواعد المطبقة  02-04وأصدر المشرع الجزائري القانون رقم 
تعرض بمناسبة ذلك الى ما اسماه بالممارسات و  ،على الممارسات التجاریة

 ،لعقد الإذعانإلى وضع تعریف للشرط التعسفي و ب كما ذه .التعاقدیة التعسفیة
منه قائمة من الشروط التي تعد تعسفیة بقوة القانون دون  29حدد في المادة و 

 .2حاجة لإثبات ذلك من طرف المستهلك
  الحمایة القضائیة  - ب-

أن یلجأ  ،من القانون المدني الجزائري 110یجوز للمستهلك بموجب المادة 
أو  ،بتعدیل الشروط التعسفیة الواردة في عقد من العقود الى القضاء للمطالبة

ما دام أن القانون منح  ،على نحو ما تقضي به العدالة ،بإعفائه منها كلیة
للقاضي أداة قویة یحتمي بها المستهلك من الشروط التعسفیة التي تفرضها علیه 

  .3شركات الاحتكار و المحترفین
یتصدى القاضي من تلقاء نفسه في  ووفقا للنص السابق فانه لا یجوز أن

إنما لا ، و الشروط التعسفیة التي یتضمنها عقد الإذعان أو الإعفاء منها تعدیل
                                         

  .45 جع سابق، ص، مر إبراهیم عبد العزیز داود - 1
رنة مع قوانین فرنسا و ، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري، دراسة مقابودالي محمد - 2

  .90، ص 2007مصر، دار هومة، الجزائر، ألمانیا و 
اذ تم : ( 78ج ر عدد  1975سبتمبر 30المؤرخ في  58- 75من الامر رقم  110تنص المادة -  3

 أو أنو كان قد تضمن شروطا تعسفیة، جاز للقاضي أن یعدل هذه الشروط  العقد بطریق الإذعان
  .)ع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلكذلك وفقا لما تقضي به العدالة، و یقیعفي الطرف المذعن منها، و 
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یتأتى له ذلك الا بناء على طلب الطرف المذعن أو المستهلك عملا بمبدأ حیاد 
  .1القاضي المدني

  حمایة المستهلك الالكتروني أثناء تنفیذ العقد: ثانیا 
ما من خلال إ ،أثناء تنفیذ العقد نون لحمایة المستهلك الالكترونيیتدخل القا   

القواعد القانونیة التقلیدیة أو من خلال التشریعات الخاصة بالمعاملات 
  .الالكترونیة 

  المستهلك الالكتروني في ظل أحكام القانون المدني  حمایة-1
لذا  ،مسبقةیقبل المستهلك الالكتروني إلى السلعة أو الخدمة دون معاینة 

نتطرق إلى احد أهم الوسائل القانونیة في قواعد القانون المدني التي من شأنها 
یتعلق الأمر بالتزام البائع بضمان العیب الخفي و  ،حمایة المستهلك الالكتروني

یستأثر المتعاقد القوي بسن بنود العقد بإرادته المنفردة مما یجعل القانون و  ،)أ(
  .)ب(مستهلك تفسیر العقد لمصلحة ال

  التزام المحترف بضمان العیب الخفي -أ
بل اكتفى بتحدید  ،لم یعرف المشرع الجزائري العیب الموجب للضمان

یكون البائع : (جزائري تنصالمدني القانون من ال 379ة شروطه إذ نجد الماد
ملزما بالضمان إذ لم یشمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم 

ا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من الانتفاع به بحسب الغایة أو إذ
المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البیع أو حسبما یظهر من طبیعة 

  .لعیوب و لو لم یكن عالما بوجودهافیكون البائع ضامنا لهذه ا ،استعماله
                                         

  .59مرجع سابق ، ص  بودالي محمد، - 1
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غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان للمشتري على علم بها 
أو كان باستطاعته أن یطلع علیها لو أنه تفحص المبیع بعنایة الرجل  وقت البیع

ن العیوب او أنه إلا إذ اثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبیع م ،العادي
  .)أخفاها غشا منه

فالعیب الخفي هو العیب غیر المعلوم للمشتري الذي لم یكن باستطاعته 
نایة الشخص العادي فهو الذي یقع ضمانه اكتشافه عن طریق فحص المبیع بع

فعرفه على  ،على البائع و قد اجتهد القضاء المصري في تقدیم تعریف للعیب
  .1)تخلو منها الفطرة السلیمة للمبیعالآفة الطارئة التي : (أنه

أعطى المشرع الفرنسي معنى أضیق للعیب من الذي أعطاه المشرع  و
في حین  ،یشمل تخلف الصفة في المبیعفهو لم  ،الجزائري و نضیره المصري

المشرع المصري و الجزائري قد ساوى بین العیب و تخلف الصفة في وجود 
بعكس المشرع  ،الضمان و حدد كذلك وجود العیب في المنتوج دون الخدمة

الذي لم ، 2006لسنة  67من قانون حمایة المستهلك رقم  9المصري في المادة 
   إذ یستطیع المستهلك ،تدت الحمایة الى الخدمةیقتصر على السعة فقط بل ام

  من القانون  379وطبقا لنص المادة  .2إعادة المبیع سواء كانت سلعة أو خدمة
      ،یشترط في العیب الخفي الذي یضمنه البائع أن یكون مؤثرا ،المدني الجزائري

                                         
جستیر في القانون، جامعة ، حمایة المستهلك الالكتروني ، مذكرة لنیل شهادة الماغدوشي نعیمة-  1

  .70، ص  2012مولود معمري تیزي وزو 
الضمان الاتفاقي للعیوب الخفیة في عقد البیع، دار النهضة العربیة، القاهرة،  سعید جبر،- 2

  .420، ص 1985
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  .و ان لا یكون للمشتري عالما بوجود العیب و لم یرض به ،قدیماو 
یم الحمایة للمستهلك في المرحلة اللاحقة لابرام العقد لا تقتصر ان تقد

على مدى صلاحیة المبیع للغرض المخصص له بحسب طبیعته او بحسب ما 
هو حمایته من تعدى هذه الحمایة الى نطاق اخر و بل ت ،تم الاتفاق علیه

  .الأضرار التي قد تصیبه من جراء استعماله لمنتجات معیبة
رنسي تفعیل بعض نصوص القانون المدني من اجل حاول القضاء الف

و عدم ترك المضرور من جراء المنتجات المعیبة  ،توفیر حمایة اكبر للمستهلك
  .دون وسیلة قانونیة یتمكن من خلالها الحصول على التعویض

ر صفحات الانترنت بغیة التسویق فالمستهلك الالكتروني یتجول عب
في و  ،و خدمة فانه یبرم تعاقد بشأنهاأمعینة  و حینما یستقر على سلعة ،الشراءو 

فالمهني هو الذي یقوم  ،الغالب لیس الصانع هو الذي یتعاقد مع المستهلك
مة علاقة تربط و بالتالي لا یكون هناك ث ،یسلمه السلعةلتعاقد مع المستهلك و با

مع ذلك فان المستهلك یستطیع الرجوع على المهني و  ،المهنيما بین المستهلك و 
حیث أن مسؤولیة صانع المنتوج تقوم على  ،على أساس المسؤولیة التقصیریة

إن قرینة الإخلال بالسلامة هذه لا تقبل إثبات و  ،أساس إخلاله بالالتزام السلامة
عین و إنما یت ،أن یثبت صانع المنتوج عدم إخلاله بالسلامة ،فلا یكفي ،العكس

كما یستطیع المستهلك  ،علیه إثبات أن وقوع الضرر یعود إلى سبب أجنبي عنه
على أساس  أیضا الرجوع على المهني على أساس المسؤولیة العقدیة أو

  فرجوع المستهلك على المهني على أساس المسؤولیة  ،المسؤولیة التقصیریة
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  . 1حیث أن الأساس هو حدوث خطأ ،التقصیریة أمر جائز
  یر العبارات الغامضة لمصلحة المستهلك تفس-ب

من القانون المدني الجزائري یتبین  112و  111بمراجعة نص المادتین 
ي حالة وضوح و ه وجوب التفرقة فیما یتعلق بتفسیر العقد بین حالات ثلاث

هي لا یجوز الانحراف عن هذه العبارة الواضحة عن طریق عبارة النص و 
و هنا یتعین اللجوء الى  ،غموض عبارة النص و حالة ،التفسیر أو التأویل

 ،عرف التعاملذلك بطبیعة التعامل و الأمانة والثقة و  التفسیر مع الاسترشاد في
أخیرا حالة الشك في التعرف على الإرادة المشتركة للمتعاقدین و هنا یتعین و 

  .2تفسیر الشك في مصلحة المدین
لمشتركة للمتعاقدین بسبب و في ظل عقود الإذعان، فانه تغیب الإرادة ا

من  112/2لذلك نصت المادة  ،انفراد احد المتعاقدین بوضع شروط العقد
لا یجوز أن یكون تفسیر العبارات الغامضة : " القانون المدني الجزائري على انه 

و ذلك خلافا للقاعدة السابقة " .و لو كان دائنا ،ضارا بمصلحة الطرف المذعن
على أساس أنه ،سیر عند الشك لمصلحة المتعاقد المدینالتي تقضي أن یكون التف

فیها لبس او إبهام فمن العدل ان یتحمل هذا الأخیر جریرة تقصیره في  اذ كان
و ان لا یستفید من غموض الشروط التي أملاها و فرضها  ،إیضاح شروط العقد

  . 3على المستهلك

                                         
  .80، مرجع سابق، ص غدوشي نعیمة - 1
  .71مرجع سابق، ص  بودالي محمد، -  2
  .65مرجع نفسه، ص  بودالي محمد، - 3
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   ت خاصةالحمایة القانونیة للمستهلك الالكتروني بموجب تشریعا-2
یتم إبرام العقد الالكتروني عبر شبكة الانترنیت، أو وسائل الاتصال 

وبالتالي تتمیز العقود الالكترونیة  ،الحدیثة و تتجسد في منظومة معلوماتیة
و نظرا  .بسرعة التداول بین الناس المتواجدین في أماكن مختلفة أو دول مختلفة

ترونیة تتعرض إلى عدة مخاطر لاسیما للطابع التقني الذي تتمیز به العقود الإلك
تغییر محتوى السند أو إتلافه و نظرا لأن السند الالكتروني یصدر من شخصین 

  .1تكون حجیة السند الالكتروني محل شك ،في مكانین مختلفین
ف التشریعات المتعلقة بسبب العوائق السالفة الذكر، ضبطت مختلو 

 ،لالكتروني بضوابط حفاظا على سلامتهالتوقیع الالكترونیین السند ابالتصدیق و 
  حجیته القانونیة و 
كي یتسنى حفظ المحرر الالكتروني لدى المسؤول  :حفظ الوثیقة الالكترونیة- أ

یشترط أن یقوم المستهلك بتجمیع كل الوثائق  ،2عن السجل الالكتروني
إلى الالكترونیة بعد التوقیع علیها، و یرسل هذه الحزمة عن الطریق الالكتروني 

                                         
1- TAIEB Aurelie. Les modification unilatérale des contrats électroniques, Mémoire 
de master 2 droit privée des contrats, Université de Versailles Saint-Quentin, 2007, p 
10. 

ة اللازمة لإثبات یقصد بالسجل الالكتروني، دعامة الكترونیة تحفظ البیانات و المعلومات الالكترونی- 2
الوثیقة الالكترونیة و التوقیع الالكتروني أمام القضاء یقوم بحفظها المسؤول عن الحفظ الالكتروني التي 
یعینها القانون و یكون التسجیل في السجل الالكتروني بطلب من الشخص الذي یعنیه الأمر بشرط أن 

، المحررات بلقاسم عبد االلهلكترونیة یكون مرخص بمزاولة خدمات الكترونیة في نطاق التجارة الا
، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون، )دراسة مقارنة ( الالكترونیة وسیلة للاثبات العقد الالكتروني 

  . 128، ص 2013كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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یعد المسؤول عن الحفظ أرشیفا و  .المسؤول عن حفظ الوثیقة الالكترونیة
یخضع تقدیر مدى صحة و . ئق الالكترونیة الملزم بحفظهافیه كل الوثا ،الكترونیا

  البیانات المحفوظة 
  .1لتقدیر قاضي الموضوع) الوثیقة الالكترونیة ( 

في  2000مارس  30حدد مرسوم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 
منه الجهة المسؤولیة عن حفظ الوثیقة الالكترونیة بأنها الجهة المختصة  6المادة 

لكن هذا التحدید غیر متعلق بالنظام العام إذ  ،بالتصدیق على التوقیع الالكتروني
لأن  ،2یمكن للأطراف المتعاقدة الاتفاق على تحدید جهة أخرى غیر هذه الجهة

لا یتعلق لحة الخاصة للأطراف المتعاقدة و صالتصدیق الالكتروني یخص الم
لكن یشترط القانون ان تكون الجهة المختصة بالحفظ طرف  ،بالمصلحة العامة

التصدیق المتعلق بالتوقیع و  04-15قانون  5المادة  و هذا ما یفهم من ،موثوق
یجب ان تتواجد على التراب الوطني كل : ( نصت على  الالكترونیین و التي

لمعلومات ذات الطابع الشخصي التي تم جمعها من طرف مؤدي البیانات وا
ق أو سلطات التصدیق خدمات التصدیق الالكتروني أو الطرف الثالث الموثو 

و لا یمكن نقلها خارج التراب  ،كذلك قواعد البیانات التي تحتویهاالالكتروني و 
   3) .الوطني الا في الحالات التي ینص علیها التشریع المعمول به

                                         
كتروني، بحث منشور على موقع القوة القانونیة للمستند الال ،ناریمان جمیلة نعمة، عمار كریم كاظم-1

www.uokufa.edu.iq 2007165، ص.  
 .129، مرجع سابق، بلقاسم عبد االله -2

التصدیق واعد العامة المتعلقة بالتوقیع و ، یحدد الق2015افریل  1مؤرخ في  04-15قانون  - 3
  .2015فیفري  10مؤرخة في  6الالكترونیین ج ر رقم 
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فهي كل الوثائق  ،ا البیانات التي یلتزم المسؤول عن الحفظ بحفظهاأم
 ،كشهادة المصادقة على التوقیع الالكتروني ،المهمة في إثبات التوقیع الالكتروني

نموذج عن حجم المعاملة بین  ،المسؤول عن الحفظ ،الاتفاقات بین أطراف العقد
ب التطبیق على المعاملة والقانون الواج ،برام العقدإزمان مكان و  ،الطرفین

للأطراف المتعاقدة اللجوء الى  القانون من هذا 15تخول المادة و   .الالكترونیة
تحرر هذه  ،أو من قبل مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني طرف ثالث موثوق

الاخیرة شهادة التصدیق الالكتروني بعد القیام بالتأكد من صدور التوقیع 
الشهادة التصدیق الالكترونیة، دعامة مادیة  تمثلو  .الالكتروني من صاحبه

  .تحمي المستهلك من خطر تحریف المحترف مضمون السند الالكتروني
  حجیة التوقیع الالكتروني الموصوف أمام القضاء -ب

أن  من القانون المدني الجزائري 1مكرر 323یتبین من مضمون المادة 
یة الإثبات بالكتابة على الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني له نفس حج

من نفس القانون لا  1 مكرر 323غیر أن الشرط الذي وضعته المادة  ،الورق
یتحقق في الواقع لان السندات الالكترونیة تصدر في معظم الأحوال عن حاسب 

هذا و  ،آلي یكون في حوزة الشخص المكلف بعبء الاثبات یضعف فیه الائتمان
، و لذلك فان 1خصم ان یصنع دلیل لنفسهما یتعارض مع قاعدة لا یجوز لل

                                         
لا قیمة لما یصنعه الشخص بنفسه من وسائل یدعي : " جوسران و في هذا الصدد یقول الفقیه  -  1

، تحدیات الإثبات بالسندات الالكترونیة عباس العبودينقلا عن "  1أنها أدلة ثم یحتج بها على خصمه
و متطلبات النظام القانوني لتجاوزها، دراسة مقارنة معززة بأخر التعدیلات و التطبیقات القضائیة، 

  . 85، ص 2010حقوقة لبنان، منشورات الحلبي ال



 المستهلك الالكتروني

330 
 المجلة النقدیة

التوقیع الالكتروني لا یعتد به القاضي الا على سبیل الاستدلال ، و درج القضاء 
، وهذا ما یفهم من 1على الاعتداد بالتوقیع الالكتروني البسیط كمبدأ ثبوت بالكتابة

 8بغض النظر عن احكام المادة : (التي تنص 04- 15من قانون  9لمادة نص ا
علاه، لا یمكن تجرید التوقیع الالكتروني من فعالیته القانونیة، أو رفضه كدلیل ا

امام القضاء بسبب شكله الالكتروني، أو أنه لا یعتمد على شهادة تصدیق 
الكتروني موصوفة، أو أنه لم یتم انشاؤه بواسطة الیة مؤمنة لإنشاء التوقیع 

للتوقیع  04-15قانون رقم ال 8وفي هذا الصدد أضفت المادة  .).الالكتروني
یعتبر التوقیع (المصادق علیه حجیة التوقیع المكتوب، إذ تنص  الالكتروني

الالكتروني الموصوف وحده مماثلا للتوقیع المكتوب، سواء كان الشخص طبیعي 
وفي هذه الحالة یحوز المستهلك على دعامة مادیة یمكنه من . 2)أو معنوي

  .أمام القضاء في حالة إنكار من المحترف خلالها إثبات العقد الالكتروني
                                                        الخاتمة
 الالكترونیة بوسیلة تعلقت ما منها مخاطر عدة إلى الالكتروني المستهلك یتعرض

 یكون الذي المحترف بالمتعاقد یتعلق ما منهاو  الكتروني، ائتمان من تقتضيو  ذاتها

 الدرایة قلیل الالكتروني المستهلك مواجهة في اقتصادي تفوق یةوضع في

  .المنتوج بخصوصیات

                                         
، الجزائر، 2013، 26، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة ، العدد "التوقیع الالكتروني"، محمد بودالي-  1

  .63ص 
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق 2015افریل  1مؤرخ في  04-15قانون رقم -2

  .2015فیفري  10مؤرخة في  6الالكترونیین، ج ر رقم 
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 المجلة النقدیة

 في سواء الالكتروني، للمستهلك خاصة حمایة لإضفاء القانون یتدخل

 في أو ذاتها، بحد الالكترونیة الشبكة عبر التعاقد عن الناجمة المخاطر مواجهة

 شروطك فرض تخوله ادیةاقتص وضعیة في یكون الذي المحترف، تعسف مواجهة

  .یرفضها أو مناقشتها دون الشروط بهذه یسلم الذي الالكتروني المستهلك على العقد
 یخضعو  كغیره، مستهلك یبقى الالكتروني المستهلك فان التعاقد طریقة یكون مهماو 

 الالكتروني، التعاقد وسیلة لخصوصیة ومراعاة المستهلك، لحمایة التقلیدیة للقواعد

 المستهلك لحمایة الالكترونیة بالمعاملات خاصة بتشریعات قانونال یتدخل

 قانون التشریعات هذه منو  الالكترونیة، الشبكة عبر التعاقد مخاطر من الالكتروني

 تحمي بقواعد جاء الذيو  ینالالكترونی التصدیقو  التوقیع بقواعد المتعلق 15-04

 و الكترونیة، شبكة عبر دمجر  عالم في التعاقد مخاطر من الالكتروني المستهلك
 العقد توثیقو  المادي العالم الى المجرد عالمال من العقد نقل المتعاقدین على یفرض

  .القانون حدده ثالث شخص طرف من
 العقد فان الالكتروني للمستهلك القانونیة الحمایة أدوات تطورت مهما أنه غیر

 تحوم التي المخاطر اجهةمو  یمكن لا التقلیدیة، العقود عن خصوصة له الالكتروني

 المستهلك لها یتعرض التي المخاطر لان تقلیدیة، بوسائل الالكتروني المتعاقد حول

 یتسم الذي الالكتروني العالم لطبیعة حصرها یمكن لاو  یومیا، تتجدد الالكتروني

 المجرم لان فقط القانونیة بالأدوات مواجهتها یمكن لاو  ،والتجدد بالتطور

 القواعد طائلة تحت الوقوع من یفلت التقنیة عالیة جدیدة أدوات تكریب الالكتروني،

 القانونیة النصوص تفعیل و متطور، جد رقابیة أدوات تفعیل یستدعي مما القانونیة،

  .الالكتروني المتعاقد یواجهها التي المشاكلو  المخاطر كل لمواجهة


